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هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مدى فاعلیة المحكمة الجنائیة الدولیة في : الملخص

، واستخدمت الدراسة )2024- 2000(ضوء الصراع الفلسطیني الإسرائیلي خلال الفترة 

وخلصت إلى أن مواقف بعض الدول دائمة . المنهج الوصفي التحلیليالمنهج التاریخي و 

العضویة في مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص الولایات المتحدة الأمریكیة، تُمثل 

عائقًا أمام تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة، كما أنه بعد بدء تحقیق المحكمة الجنائیة 

ینیة المحتلة، لم تتقدم إسرائیل بأیّة مذكرات في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسط

قانونیة رسمیة إلى المحكمة، مما یدل تجاهلها للإفلات من المساءلة عن جرائم الحرب 

ورغم رفض إسرائیل للتعاون، فإنّ المحكمة تمتلك أدوات قانونیة . والانتهاكات الإنسانیة

ومع ذلك، یظل تنفیذ هذه . ولیةتتیح ملاحقة المتهمین بالتعاون مع الدول والمنظمات الد

الآلیات تحدیًا في ظل سیطرة إسرائیل على المعابر الحیویة المؤدیة إلى الضفة الغربیة، 

بما فیها القدس الشرقیة، مما یعیق فاعلیة المحكمة من محاسبة المسؤولین عن هذه 

 . الجرائم

ي الإسرائیلي، نظام روما المحكمة الجنائیة الدولیة، الصراع الفلسطین: الكلمات المفتاحیة

  .الأساسي
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Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of the 
International Criminal Court (ICC) in light of the Israeli-Palestinian 
conflict during the period from 2000 to 2024. The study employed 
the historical method and the descriptive-analytical approach. It 
concluded that the positions of certain permanent members of the 
United Nations Security Council, particularly the United States, 
represent an obstacle to activating the role of the ICC. Furthermore, 
after the ICC began its investigation into crimes committed in the 
occupied Palestinian territories, Israel did not submit any formal 
legal briefs to the court, reflecting its disregard for accountability 
regarding war crimes and human rights violations. Despite Israel’s 
refusal to cooperate, the ICC has legal tools that allow for the 
prosecution of accused individuals in collaboration with 
international states and organizations. However, the enforcement of 
these mechanisms remains a challenge due to Israel’s control over 
vital crossings leading to the West Bank, including East Jerusalem, 
which hinders the ICC's ability to hold those responsible for these 
crimes accountable. 
 
Keywords: International Criminal Court, Israeli-Palestinian 
conflict, Rome Statute 
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  : مقدمة

المحكمة الجنائیة الدولیة هیئة قضائیة مستقلة أُنشئت بموجب النظام الأساسي لروما،  تُعدُّ 

تشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعیة، . وتعمل على معالجة الجرائم المنصوص علیها فیه

یُحدد النظام الأساسي كذلك نطاق . العدوان وجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجرائم

یتصل مفهوم . اختصاص المحكمة من حیث الزمان والمكان والأشخاص والمواضیع

الجرائم الدولیة بمسؤولیة الأفراد عن تلك الجرائم، ولیس الدول أو الكیانات، مما یجعل 

 .ولي العامتطبیق القانون الدولي الجنائي ذا أهمیة بالغة كأحد فروع القانون الد

إنّ مهمة تطبیق القواعد الموضوعیة والإجرائیة المرتبطة بالقانون الجنائي 

الدولي إنما تدخل في نطاق الصلاحیات المخولة للمحاكم الجنائیة الدولیة حیث كانت تلك 

المهمة تعهد للمحاكم الدولیة والخاصة، وتحدیداً الانتقائیة منها أي المؤقتة، والتي نشأت 

زاع معین، وذلك في افتقارها لوجود نظام قانوني واضح یحدد القواعد بمناسبة ن

  . )1(الموضوعیة والإجرائیة التي تحكم عملها 

وقد بقي الحال كذلك، إلا أنه وبعد محاولات متكررة، وجهود حثیثة، تم تأسیس 

المحكمة الجنائیة الدولیة، بوصفها هیئة قضائیة دائمة، وقد تولت مهمة تكریس وتتمیم 

القواعد الموضوعیة والإجرائیة المندرجة في نطاق القانون الدولي الجنائي، حیث حدد 

نظام روما الجرائم التي تخضع لولایة المحكمة الجنائیة الدولیة، والعقوبات المقررة علیها، 

أما في الشق الإجرائي، فقد تولى النظام السالف الذكر مهمة . هذا في الشق الموضوعي

راءات الجنائیة المرتبطة بالتحقیق والمقاضاة على صعید الجرائم الدولیة بیان كافة الإج

                                                           

). دراسة تحلیلیة تأصیلیة(المحكمة الجنائیة الدولیة، مقاربات الواقع . أحمد براك وأحمد الأطرش ):1(

 .18ص . 2021مل للنشر والتوزیع، فلسطین، دار الشا
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الخطیرة، والمحددة بموجب نظام روما، على نحو یشمل مرحلة الاستدلال والتحقیق 

  .)2(والمحاكمة، والتنفیذ والطعن في الأحكام 

ن إنّ ما سبق ذكره یُمثّل الإطار القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة والقانو  

الدولي الجنائي، وهذا الإطار المذكور قد جرى معالجته في عدد من الأدبیات السابقة، إلا 

أن ما یمیز هذه الدراسة في هذا المجال أنها ستتطرق لذلك الإطار في سیاق النزاعات 

وتحدیداً النزاع الفلسطیني الإسرائیلي، على نحو یسلط الضوء على التفاعل . المسلحة

نون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، في ظل التركیز على الحیوي بین القا

الثغرات التي تعتري معاییر القانون الإنساني الدولي، وتحدیداً تلك التي تتعلق بضوابط 

المسؤولیة على صعید القانون الدولي الجنائي، مع الأخذ بعین الاعتبار التحدیثات 

ي كإدخال جریمة العدوان على النظام في عام الجدیدة المدخلة في نظام روما الأساس

2017.  

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

لیة دور المحكمة الجنائیة الدولیة فاعما مدى  :تتمثل إشكالیة الدراسة في سؤالها الرئیس

كون إسرائیل لیست عضواً في  الجرائم المرتبطة بإسرائیل ضد الفلسطینیین؟ تابعةفي م

  .المحكمة الجنائیة الدولیة

  :وینبثق منه الأسئلة الفرعیة الآتیة

 ما واقع الوضع القانوني الدولي لفلسطین في المحكمة الجنائیة الدولیة؟ -

ما هي الإجراءات القانونیة الواجبة واللازمة للتصدي لجرائم الحرب الإسرائیلیة في  -

 فلسطین؟

                                                           

الحقوقیة،  زین منشورات بیروت،. الجنائي الدولي القانون في العام الادعاء دور. فخري الحسیني ):2(

2016. 
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ائم ما هي محركات الفاعلیة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة في التصدي للجر  -

  الإسرائیلیة في فلسطین؟

  :أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة لتحقیق الأهداف الآتیة

 التعرّف على واقع الوضع القانوني الدولي لفلسطین في المحكمة الجنائیة الدولیة.  

  التعرّف على الإجراءات القانونیة الواجبة واللازمة للتصدي لجرائم الحرب الإسرائیلیة

  .في فلسطین

 ى محركات الفاعلیة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة في التصدي للجرائم التعرّف عل

  .الإسرائیلیة في فلسطین

  :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الدراسة في موضوع المحكمة الجنائیة الدولیة، والقانون الدولي الجنائي، 

اولة ؛ وذلك في محلاستیطان الإسرائیلي على فلسطینل الآثار السلبیةوتطبیقاتها على 

لبیان مضمون تلك الآراء، وتفنیدها والوقوف على أقربها للمنطق والصواب، في سبیل 

تكریس الأسس السلیمة التي یمكن من خلالها تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة في 

  .نظر الجرائم الخطیرة التي ترتكب على صعید النزاع الفلسطیني الإسرائیلي

  :منهجیة الدراسة

سة على المنهج التاریخي من خلال البحث في الأصول التاریخیة للتطور اعتمدت الدرا

إلى جانب  التاریخي لمكانة فلسطین في الأمم المتحدة وحصولها على صفة مراقب،

استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، سیتم تفسیر وتحلیل كافة الحقائق والقواعد والأحكام 

  .لناحیة القانونیةالمتعلقة بالمحكمة الجنائیة الدولیة من ا

  الوضع القانوني الدولي لفلسطین في المحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الأول. 1
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یتناول المبحث الوضع القانوني الدولي لفلسطین في المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك من 

خلال مطلبین، یتناول المطلب الأول التطور التاریخي لمكانة فلسطین في الأمم المتحدة، 

حین یتناول المطلب الثاني النتائج المترتبة على انضمام فلسطین كعضو في المحكمة  في

  .الجنائیة الدولیة

  التطور التاریخي لمكانة فلسطین في الأمم المتحدة: المطلب الأول 1.1

أول خطوة رسمیة على الصعید الدولي نحو  1947لعام ) 181(قرار التقسیم رقم یُعدُّ 

، 1964ومع تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة في عام . ة فلسطینیةالاعتراف بإنشاء دول

أصدرت الجمعیة ، 1974وفي عام . تزاید اهتمام المجتمع الدولي بالقضیة الفلسطینیة

، اللذین أكدا على أن منظمة )3237(و) 3210(العامة للأمم المتحدة القرارین رقم 

شرعي وحصري، ومنحاها صفة التحریر الفلسطینیة تمثل الشعب الفلسطیني بشكل 

) 160/43(، تم تبني القرارین رقم 1988وفي عام . المراقب في الأمم المتحدة

، "فلسطین"بـ" منظمة التحریر الفلسطینیة"، اللذین نصا على استبدال مصطلح )177/43(و

  .)3(مع التأكید على عدم تغییر الوضع القانوني للمنظمة داخل الأمم المتحدة 

ل منظمة التحریر الفلسطینیة وفلسطین في الأمم المتحدة تطورات شهد تمثیو     

من . سیاسیة هامة عبر مراحل متعددة، أسفرت عن تحقیق تقدم ملحوظ في الساحة الدولیة

أبرز هذه التطورات منح منظمة التحریر الفلسطینیة صفة المراقب في الأمم المتحدة عام 

خطوة مهمة، تبعها  1988الفلسطیني عام  كما شكل الاعتراف بإعلان الاستقلال. 1974

إضافة . 1967تأكید المجتمع الدولي على سیادة فلسطین على الأراضي المحتلة منذ عام 

إلى ذلك، حصلت فلسطین على حقوق ممیزة تشمل إصدار وتعمیم رسائلها كوثائق رسمیة 

                                                           

الآثار القانونیة لحصول فلسطین على صفة الدولة غیر العضو المراقب في الأمم . محمد حمدان ):3(

 . 11ص . 2018جامعة القاهرة، مصر،  ،)أطروحة دكتوراه غیر منشورة. (المتحدة
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دود، وكذلك التقدم للأمم المتحدة، والمشاركة في النقاشات العامة، وتقدیم المقترحات والر 

  .بمشاریع القرارات، ما یعزز دورها السیاسي داخل المنظمة الدولیة

 22، عقب الهجوم الإسرائیلي على غزة الذي استمر لمدة 2009في ینایر     

من نظام روما ) 3( 12یومًا، قامت السلطة الفلسطینیة بتقدیم إعلان استنادًا إلى المادة 

في هذا السیاق، أقرت السلطة الفلسطینیة بولایة . دولیةالأساسي للمحكمة الجنائیة ال

المحكمة الجنائیة الدولیة على الجرائم التي تُعتبر انتهاكات للقانون الدولي والتي حدثت 

خلال النزاع المسلح، بهدف تمكین مكتب المدعي العام من إجراء تحقیق أولي بشأن تلك 

تب المدعي العام بأنه لا یمكنه المضي ، أفاد مك2012أبریل  3ومع ذلك، في . الجرائم

قدمًا في التحقیق أو محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ما لم تقر الهیئات المعنیة في الأمم 

 121التي كانت تتألف حینها من (المتحدة، بما في ذلك الأمین العام والجمعیة العامة 

قًا للتعریف الذي ، بأن فلسطین مؤهلة كدولة وف)دولة مصدقة على نظام روما الأساسي

  .استندت إلیه السلطة الفلسطینیة في إعلانها

، قررت القیادة الفلسطینیة إعادة نقل ملف القضیة الفلسطینیة 2011في عام     

إلى الأمم المتحدة، نتیجة توقف المفاوضات والوصول إلى طریق مسدود في العملیة 

بول الأعضاء الجدد في مجلس ، انتهت اللجنة المعنیة بق2011نوفمبر  11وفي . السلمیة

ومع ذلك، حصلت . الأمن إلى عدم توافق الأعضاء بالإجماع على الطلب الفلسطیني

فلسطین على توصیة من المجلس التنفیذي للیونسكو، التي وافقت على رفع مكانتها من 

  . 2011أكتوبر  31عضو مراقب إلى عضویة كاملة في 

یة بطلب للحصول على عضویة الدولة نتیجة لذلك، تقدمت القیادة الفلسطین    

، أصدرت الجمعیة 2012نوفمبر  29وفي . المراقب في الأمم المتحدة إلى الجمعیة العامة

وقد . ، الذي منح فلسطین صفة الدولة المراقب2012لعام ) 67/19(العامة القرار رقم 

ب جرى التصویت في الجمعیة العامة للأمم المتحدة في نیویورك، حیث حصل الطل
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 9دولة عن التصویت، وعارضت  41صوتًا، بینما امتنعت  138الفلسطیني على تأیید 

  .دول

فلسطین مركز دولة غیر عضو بصفة مراقب في ) 67/19(منح القرار رقم و 

الأمم المتحدة، مع الحفاظ على الحقوق والامتیازات التي تتمتع بها منظمة التحریر 

هذا القرار، تمكّنت دولة فلسطین من الحصول  وبموجب. الفلسطینیة ودورها في المنظمة

على الحق الكامل للانضمام إلى كافة الاتفاقیات الدولیة العامة والمؤسسات الدولیة 

سیوفر هذا الوضع للفلسطینیین الفرصة للاستفادة من الآلیات التعاقدیة وغیر ، المتخصصة

ما یساهم في تجسید الدولة العادیة لعزل وإدانة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائیلي، م

فقد أدى حصول فلسطین على صفة الدولة غیر العضو المراقب في الأمم . الفلسطینیة

المتحدة إلى تحقیق مجموعة من الحقوق، بما في ذلك القدرة على الانضمام إلى 

المؤسسات الإقلیمیة والدولیة العامة، والتوقیع على الاتفاقیات الدولیة، وإقامة علاقات 

كما یسهم ذلك في إنهاء المزاعم الإسرائیلیة بأن الأراضي الفلسطینیة هي . وماسیة كاملةدبل

، بما 1967أراضٍ متنازع علیها، ویعزز التأكید على أن جمیع الأراضي المحتلة منذ عام 

وهذا بدوره یزید من استعداد المجتمع الدولي . في ذلك القدس، هي أراضٍ فلسطینیة

  .الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائیليللضغط من أجل إنهاء 

بناءً على هذا القرار، نالت فلسطین حقًا قانونیًا یمكّنها من التصدیق على نظام 

إلا أن فلسطین . روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والالتحاق بمعاهدات دولیة أخرى

ثل المملكة المتحدة والولایات واجهت ضغوطًا غیر مقبولة من بعض الدول الكبرى، م

المتحدة الأمریكیة، التي حاولت دفع الدبلوماسیین الفلسطینیین للتخلي عن حقهم في 

تضمنت هذه الضغوط مطالبات بالتنازل عن آلیات المساءلة . السعي لتحقیق العدالة

الدولي  المتعلقة بالجرائم التي تشكل انتهاكات للقانون الدولي، وهو ما یتعارض مع المبدأ

إن هذا الوضع یثیر  ".حق الضحایا في تحقیق العدالة لیس موضوعًا للمساومة"القائل بأن 
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قلقًا خاصًا في ظل الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي في غزة والضفة الغربیة 

كما تتصاعد . والقدس، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائیلي أثناء العملیات العسكریة

مخاوف بسبب التهدیدات الإسرائیلیة بقطع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطینیة، ردًا ال

  .على تصویت الأمم المتحدة الذي منح دولة فلسطین وضعًا قانونیًا جدیدًا

النتائج المترتبة على انضمام فلسطین كعضو في المحكمة : المطلب الثاني 1.2

 الجنائیة الدولیة

ن على المطالبة بالانضمام إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بعد ازدادت قدرة دولة فلسطی

، وذلك بهدف 2012حصولها على صفة دولة مراقب غیر عضو في الأمم المتحدة عام 

جاءت هذه . فتح تحقیق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائیل في الأراضي المحتلة

لاع النزاع المسلح في غزة ، واند2014الخطوة في ظل فشل مفاوضات السلام في أبریل 

الإسرائیلیة خلال تلك - یوماً، بالإضافة إلى تدهور العلاقات الأمریكیة 50الذي استمر 

ونتیجة لذلك، اتجهت السلطة الفلسطینیة إلى مجلس الأمن في محاولة لتمریر قرار . الفترة

الضغوط ورغم . 1967دولي یحدد جدولاً زمنیاً لإنهاء الاحتلال الإسرائیلي لأراضي 

الإسرائیلیة والأمریكیة لمنع هذه الخطوة، نجحت فلسطین في الانضمام إلى نظام روما 

  . )4( ، وأصبحت عضواً في المحكمة الجنائیة الدولیة2015أبریل  1الأساسي في 

ومن المهم الإشارة إلى أن فلسطین قد بذلت جهودًا سابقة للاستعانة بالمحكمة 

بعد انتهاء العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة، تقدمت  ،2009ففي ینایر . في قضایاها

ومع ذلك، قوبل الطلب . فلسطین بطلب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة

                                                           

نیسان  1تي آر تي العربیة، . فلسطین تنضم رسمیًا للمحكمة الجنائیة الدولیة. تي آر تي العربیة ):4(

2015. 
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بالرفض في ذلك الوقت، حیث استند المكتب إلى أن فلسطین لا تُعتبر دولة وفقًا للقانون 

  . )5( الدولي

عن قبولها باختصاص المحكمة الجنائیة  ، أعلنت فلسطین2015مع بدایة عام 

، وذلك لتمكین المحكمة من التحقیق في 2014یونیو  13الدولیة بأثر رجعي یعود إلى 

في الوقت نفسه، قامت . 2014جرائم العدوان التي ارتكبت ضد قطاع غزة في عام 

اً في السلطة الفلسطینیة بإیداع وثائق انضمامها إلى نظام روما، مما جعل فلسطین عضو 

، قدمت فلسطین بلاغها 2015یونیو  25وفي . 2015أبریل  1المحكمة اعتبارًا من 

الأول بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، بغرض دعم الدراسة الأولیة المتعلقة 

، بما في ذلك شرق 1967بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة منذ عام 

  .2015یونیو  13القدس، اعتبارًا من 

لقبول  2015بالنسبة للاختلاف بین الإعلان الذي قدمته فلسطین عام 

" الإحالة"، یُشیر مصطلح 2018اختصاص المحكمة، والإحالة التي قُدمت للمحكمة عام 

من خلال . من نظام روما الأساسي) 14(، ویتم تقدیمها وفقًا للمادة "تحریك الدعوى"إلى 

أما ، و من المدعي العام فتح تحقیق في الحالة الفلسطینیة هذه الإحالة، تطلب الدولة

من نظام ) 12(الإعلان، فیختلف عن الإحالة كونه یُقدم بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

روما، التي تتیح لدولة غیر طرف في نظام روما قبول ممارسة المحكمة لاختصاصها 

سابقًا دولة غیر طرف في المحكمة، ونظرًا لأن فلسطین كانت . فیما یتعلق بحالة معینة

وفي المقابل، تتطلب الإحالة أن تكون الدولة طرفًا في . فقد قدمت إعلانًا بهذا الشأن

                                                           

بیروت، مركز الزیتونة للدراسات . فلسطین والمحكمة الجنائیة الدولیة أسئلة وأجوبة. وسیم الشنطي ):5(

 .3-2ت، ص .والاستشارات، د
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، حیث أصبحت فلسطین قبل ذلك عضوًا في 2018میثاق روما، وهو ما تحقق في إحالة 

  . )6( المحكمة

ریمة الاستیطان في هذا السیاق، قامت دولة فلسطین بإحالة القضیة المتعلقة بج

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، مطالبةً  1967غیر الشرعي في الأراضي المحتلة منذ عام 

المدعي العام بفتح تحقیق عاجل في الجرائم التي یرتكبها الاحتلال الإسرائیلي ضد 

یتضمن ملف الإحالة الفلسطیني . من نظام روما) 45(الفلسطینیین، وذلك بموجب المادة 

مسؤولین وقیادات إسرائیلیة یجب محاكمتهم عن الجرائم الحربیة السابقة والحالیة، أسماء 

تتناول الإحالة ، إذ بالإضافة إلى أي جرائم قد تحدث مستقبلاً ضد الشعب الفلسطیني

منظومة الاستیطان غیر الشرعي بشكل شامل، بما في ذلك السیاسات والممارسات التي 

ویمكن القول إن السلطة الفلسطینیة قد أظهرت . سریًاتهدف إلى ترحیل الفلسطینیین ق

حكمة في اختیار قضیة الإحالة، حیث تُعتبر قضیة الاستیطان من بین أبرز القضایا 

. التي تعكس انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطیني وفقًا للأعراف الدولیة

الصراع الإسرائیلي وبالتالي، تعد هذه القضیة أكثر أمانًا واستراتیجیة في سیاق 

الفلسطیني، مما قد یعوق إسرائیل عن عرقلة التحقیقات المرتبطة بها بسبب وضوح 

  .)7( تفاصیلها وملامحها

الإجراءات القانونیة الواجبة واللازمة للتصدي لجرائم الحرب : المبحث الثاني. 2

  الإسرائیلیة في فلسطین

متهمین أو المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم یُعتبر المتهمون الإسرائیلیون، مثل غیرهم من ال

التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، مع ذلك، تواجه المحكمة تحدیات 

من بین هذه التحدیات، یُبرز . عدیدة في تنفیذ أوامر القبض ضد المتهمین الإسرائیلیین

                                                           

 .5، ص ، مرجع سابقوسیم الشنطي ):6(

 .6-5وسیم الشنطي، مرجع سابق، ص  ):7(
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مع المحكمة الجنائیة  إعلان رئیس الوزراء الإسرائیلي، بنیامین نتنیاهو، أنه لن یتعاون

الدولیة في التحقیقات المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة في فلسطین، مما یعقد جهود 

  .)8( المحكمة في محاسبة المسؤولین عن هذه الانتهاكات

هذا یعني أن المحكمة الجنائیة الدولیة تواجه قیودًا تعیق قدرتها على ملاحقة 

یمكنها إخطار الدولة بأوامر القبض أو بمذكرات المدعى علیهم الإسرائیلیین، حیث لا 

من ناحیة أخرى، لا تستطیع المحكمة دخول الأراضي . إحضار المتهمین للمثول أمامها

الفلسطینیة المحتلة لتنفیذ عملیات القبض على المتهمین أو الأشخاص الذین صدر بحقهم 

تتواجد فیها المتهمون وفي هذا السیاق، یتعین على الدول المعنیة، التي . أوامر قبض

الإسرائیلیون وتكون أطرافًا في نظام روما الأساسي، أن تتخذ الخطوات اللازمة للقبض 

  .)10() ج/19/8(وهذا وفق نص المادة  .)9(على هؤلاء المتهمین وتسلیمهم إلى المحكمة

  الولایة القضائیة للمحكمة: المطلب الأول 2.1

محكمة الجنائیة الدولیة حكمًا یتعلق بطلب المدعي أصدرت الدائرة التمهیدیة الأولى في ال

وقد قررت الأغلبیة . العام، فاتو بنسودة، بشأن الولایة القضائیة على الأراضي الفلسطینیة

، بما 1967أن الولایة القضائیة للمحكمة تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائیل في عام 

جاء هذا القرار بناءً على اعتبار  .في ذلك قطاع غزة والضفة الغربیة والقدس الشرقیة

  .)11(فلسطین طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                           

نیسان،  8دویتشه فیله، . نتنیاهو إسرائیل لن تتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة. دویتشه فیله ):8(

2021.  

نیسان،  27ار، وكالة الأخب. تحدیات مقاضاة إسرائیلیین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة. وكالة الأخبار ):9(

2016. 

  .3، نظام روما الأساسي، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، هامش رقم )19(المادة  ):10(

قراءة قانونیة حول قرار المحكمة الجنائیة الدولیة بالاختصاص على الأراضي . حنا عیسى ):11(

 .2021وفا الإخباریة، شباط، . الفلسطینیة
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، قدمت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة طلبًا لتأكید 2020في عام 

وفقًا . نطاق ولایتها القضائیة فیما یتعلق بفلسطین والمناطق التي قد تطبق فیها هذه الولایة

من نظام روما الأساسي، یتعین على المحكمة التأكد من توفر السلطة ) 19(لمادة ل

وقد استند طلب المدعیة العامة إلى الحاجة . القضائیة لدیها للتحقیق في حالات معینة

المرتبطة بالوضع " القضایا القانونیة والوقائع الفریدة والمتنازع علیها"لتوضیحات بشأن 

ر هذا الأمر تساؤلات حول ما إذا كان ینبغي تصنیف فلسطین یثی. القانوني لفلسطین

كدولة وفقًا لانضمامها للمحكمة، أو إذا كانت هناك اعتبارات إضافیة تستدعي المناقشة 

  .في هذا السیاق

، أعلنت المدعیة العامة السابقة للمحكمة الجنائیة 2021في الثالث من مارس و 

تح تحقیقًا بشأن القضیة المعنیة، وذلك بعد أن نظر الدولیة، فاتو بنسودة، أن المكتب قد ف

، 2021فبرایر  5في . للمحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة" الدائرة التمهیدیة الأولى"فیها 

أصدرت هذه الدائرة قرارًا یحدد أن المحكمة الجنائیة الدولیة تتمتع بالاختصاص القضائي 

ار كل من قطاع غزة والضفة الغربیة، في هذه القضیة، حیث تشمل المنطقة المعنیة القر 

  .بالإضافة إلى القدس الشرقیة

، 2014تتضمن القضایا المنتظر التحقیق فیها النزاع الذي وقع في غزة عام 

وسیاسات الاستیطان الإسرائیلیة، وأعمال العنف على الحدود مع غزة خلال الفترة من 

لأحداث العنیفة التي وقعت في كما یُحتمل أن ترتبط هذه القضایا با. 2019إلى  2018

أكتوبر وما تلاه من عملیات في  7، وكذلك التصعید العسكري الذي بدأ في 2021مایو 

. ومن المهم ملاحظة أن بعض الادعاءات لا تتعلق فقط بالأفعال الإسرائیلیة .قطاع غزة

فقد كان الطلب الأول یهدف إلى الحصول على حكم بشأن اختصاص المحكمة، وأشارت 

لمدعیة العامة إلى أنها تمتلك أسبابًا تدعم الاعتقاد بأن حماس وبعض الجماعات ا

وتشمل هذه الجرائم شن هجمات متعمدة ضد . الفلسطینیة المسلحة ارتكبت جرائم حرب
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المدنیین والمواقع المدنیة، واستخدام الأشخاص المحمیین كدروع بشریة، بالإضافة إلى 

 .)12( إنسانیةممارسات التعذیب والمعاملة اللا

فبرایر  5وتمكنت الدائرة التمهیدیة للتوصل للاستنتاجات التالیة في الحكم الصادر بتاریخ 

2021: 

  نظام روما الأساسي"فلسطین دولة طرف في."  

 ولایة قضائیة إقلیمیة على فلسطین تملك المحكمة الجنائیة الدولیة   

  بشكل 1967رائیل منذ عام إلى الأراضي التي تحتلها إس تمتد"الولایة القضائیة ،

 "دقیق، تشمل غزة والضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة

تباینت آراء القضاة بشأن تلك الاستنتاجات، حیث اعترض القاضي بیتر 

في المقابل، أبدى القاضي مارك بیرین دي بریشامبو . كوفاتش على الاستنتاجین الأخیرین

لكنه أضاف ملاحظة تتعلق بسؤال إجرائي حول  دعمه لجمیع الاستنتاجات الثلاثة،

من ) 12(وفقًا للمادة . صلاحیة المدعي العام في تقدیم طلب للحصول على حكم أولي

نظام روما الأساسي، تمتلك المحكمة الحق في الولایة القضائیة إذا كانت الدولة التي 

قبولها لممارسة  شهدت السلوك موضوع البحث طرفًا في نظام روما الأساسي، أو في حال

  .اختصاص المحكمة

أثارت مسألة الدولة الفلسطینیة ونظرة القانون الدولي إلیها نقاشات وجدلاً بین 

یشیر . بعض الآراء، حیث یرى البعض أن الدولة الفلسطینیة لیست مكتملة بشكل عام

طین ، الذي منح فلس2012هؤلاء إلى أن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دیسمبر 

وضع دولة مراقب غیر عضو، لا یُلزم المنظمة الدولیة أو الدول الأعضاء في المحكمة 

ومع ذلك، أكد القضاة الثلاثة على ضرورة . الجنائیة الدولیة بالاعتراف بالدولة الفلسطینیة

                                                           

، معهد "الوضع في فلسطین"و" المحكمة الجنائیة الدولیة"ة التحقیق؟ حال. ألكسندر لونجاروف ):12(

 .2021آب،  27واشنطن، 
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التركیز على تطبیق نظام روما الأساسي بدلاً من التطرق إلى القضیة الأوسع المتعلقة 

وبناءً على ذلك، توصلوا إلى أن عضویة فلسطین في . ین في القانون الدوليبمكانة فلسط

المحكمة تُعتبر عضویة قانونیة، مما یتطلب من المحكمة التعامل معها وفقًا لهذا الأساس 

كما حرصوا على التأكید أن هذا لا یعني أن المحكمة الجنائیة تتدخل في القضیة . فقط

شكل أوسع، واستندوا في ذلك إلى الآراء الاستشاریة السابقة الفلسطینیة ووضعها القانوني ب

العواقب القانونیة لبناء جدار في الأراضي الفلسطینیة "لمحكمة العدل الدولیة، المتعلقة بـ 

، وكذلك التوافق مع القانون الدولي لإعلان الاستقلال من جانب 2004عام " المحتلة

  .)201013واحد فیما یتعلق بكوسوفو في عام 

یتفق الباحث مع الرأي السائد بأن الاستنتاجات التي تم التوصل إلیها كافیة 

من ) 21(لإثبات اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في هذه الحالة، استنادًا إلى المادة 

ومع ذلك، قام القاضي الذي یعارض هذا الرأي جزئیًا بتطبیق الفقرة . نظام روما الأساسي

في المقام الثاني، عند "تي تنص على أن المحكمة یجب أن تطبق من تلك المادة، ال) ب(

الاقتضاء، المعاهدات الواجبة التطبیق ومبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك 

  ."المبادئ الراسخة في القانون الدولي للنزاع المسلح

أن  یتضح أن قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة تفتقر إلى الطابع الملزم، كما

اتفاقیات أوسلو، في السیاق الراهن، تُعتبر فقط أدوات قانونیة تحدد السلطات بین الجانبین 

وبالتالي، تشیر هذه النقاط إلى عدم استیفاء فلسطین للشروط . الإسرائیلي والفلسطیني

أما بالنسبة لحكم القاضي، فیرى أن نطاق . المطلوبة لتصبح دولة ذات سیادة كاملة

ة الجنائیة الدولیة في هذه القضیة یمتد لیشمل كل من قطاع غزة اختصاص المحكم

  .والضفة الغربیة، بالإضافة إلى القدس الشرقیة

                                                           

 .مرجع سابق. ألكسندر لونجاروف ):13(
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أبلغت المدعیة العامة حینها قرارها بشأن ولایة المحكمة القضائیة على فلسطین 

، مما منح كلا الطرفین خیار طلب التأجیل في "السلطة الفلسطینیة"لكل من إسرائیل و

ومع . كانت هناك تحقیقات أو ملاحقات قضائیة محلیة قائمة تتعلق بالقضایا المعنیة حال

ذلك، كان رد إسرائیل واضحًا، حیث أنكرت اختصاص المحكمة ورفضت الاعتراف بوقوع 

وترى الدائرة التمهیدیة الأولى في المحكمة الجنائیة  .أي جرائم مرتبطة بالقضایا المطروحة

ه الأوضاع المعقدة بین فلسطین وإسرائیل وما یحیط بها من الدولیة أنه في ظل هذ

من المحتمل أن تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة صعوبات أثناء محاولتها و متغیرات، 

ومع ذلك، ستظل الدائرة القضائیة جاهزة . ممارسة ولایتها القضائیة في هذه القضیة

ر نتیجة لأي عقبات قد للتعامل مع أي مسائل إضافیة تتعلق بالاختصاص قد تظه

  .یواجهها أي طرف

  

  : قرار إحالة الدعاوى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني 2.2

میثاق الأمم المتحدة یحدد مجلس الأمن كهیئة مسؤولة بشكل رئیسي عن الحفاظ على 

ل للمجلس إنشاء عملیات حف. السلام والأمن الدولیین ظ سلام من خلال هذا المیثاق، یُخوَّ

تابعة للأمم المتحدة استجابةً للنزاعات أو الأزمات التي قد تهدد الأمن والسلم على 

كما منح میثاق روما الأساسي مجلس الأمن صلاحیات ، )14( الصعیدین الدولي والإقلیمي

إحالة القضایا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، إذا اعتبر أن الجریمة المرتكبة 

من نظام روما الأساسي، ) 13(وفقًا للمادة  .طرًا على السلم والأمن الدولیینتشكل خ

وفقًا ) 5(یُمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة محددة في المادة 

   .)15( لأحكام هذا النظام

                                                           

 .من میثاق الأمم المتحدة) 23(المادة  ):14(

 .، نظام روما الأساسي، المحكمة الجنائیة الدولیة)13(المادة  ):15(



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
131ص- 92ص        2025السنة  ) 02(الثاني : العدد ) 08(الثامن : المجلد 

 

108 

 

تشیر الإحالة إلى لفت انتباه المحكمة الجنائیة الدولیة إلى وقوع جریمة تدخل     

ویملك مجلس الأمن الحق في إحالة أي نوع من الجرائم، بشرط أن . صهاضمن اختصا

تكون هذه الجرائم ضمن اختصاص المحكمة وأن تشكل خطرًا على السلم والأمن 

ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الإجراء یمكن أن یتم حتى إذا كانت الدولة المعنیة . الدولیین

ذلك، مما یعني  ، على)52/3(صت المادة وقد ن ،)16(لیست طرفًا في نظام روما الأساسي

  .أن مجلس الأمن مختص بإحالة القضیة إذا ما توجب ذلك الى الجهات المعنیة

مثّل الجانب المؤید لمنح سلطات لمجلس الأمن مجموعة من الدول، تتصدرها     

ة، الولایات المتحدة الأمریكیة، بینما عارضت أغلبیة دول العالم، بما في ذلك الدول العربی

وقد نتج عن ذلك تكوین مجموعة من الدول التي اتجهت نحو موقف توافقي ، هذه المسألة

  .یسعى لتحقیق هدف إنشاء المحكمة وتفعیل العدالة

الولایات المتحدة الأمریكیة تمثل الطرف المؤید، إلى جانب الدول  كانت    

في كل حالة تتعلق الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن، نظرًا لأن ذلك سیضمن لهم دورًا 

ومع ذلك، لم تتطابق مواقف  ،بقضایاهم في المحكمة الجنائیة الدولیة إذا رغبوا في ذلك

الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن بشكل كامل في هذا الشأن، حیث اعتبرت كل 

من المملكة المتحدة وفرنسا وروسیا والصین أن مبدأ اختصاص المجلس لأغراض معینة، 

  .)17( مع الدول المعنیة أو المدعي العام، هو الرأي الأكثر ملاءمةبالتوازي 

تتعلق النقطة الأكثر أهمیة في علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة     

بموجب هذه السلطة، یمكن لمجلس الأمن تأجیل . بسلطة التعلیق التي یتمتع بها المجلس

وقد . مكانیة التجدید بشكل غیر محدودشهرًا، مع إ 12التحقیقات أو المحاكمات لمدة 

                                                           

مة الجنائیة الدولیة، بحث مقدم إلى مؤتمر التنمیة البشریة والأمن علاقات المحك. براء عبد اللطیف ):16(

  .14ص . 2007شباط  20-10في عالم متغیر، جامعة الطفیلة التقنیة، الأردن، 

  .14ص . مرجع سابق. براء عبد اللطیف ):17(
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مُنحت هذه السلطة للمجلس نتیجة الوعي بأهمیة تحقیق توازن بین أهداف مجلس الأمن 

والمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث یُنظر إلى كلا المؤسستین على أنهما نظامان متكاملان 

ف من هذه الهد، و یكملان بعضهما البعض، رغم أنه قد یحدث أحیانًا تعارض بینهما

العلاقة التعاونیة هو تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة وضمان حفظ السلام، لكن هذا 

التعاون قد یخلق تنافسًا وصراعات بسبب تقارب الأهداف القانونیة لكل من المجلس 

  .)18( وهذا یضعهما أحیانًا في حالة من التبعیة أو التضاد. والمحكمة

وضیح في المیثاق الأساسي للمحكمة الجنائیة استنادًا إلى هذا الإدراك، تم ت

الدولیة أن مهمتها في تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة قد تؤدي إلى نتائج وانعكاسات غیر 

یُظهر هذا الإشكال من خلال المثال . مرغوب فیها تؤثر على عملیات السلام الدولیة

سیاسي هو السبیل لإیقاف القائل بأن أي حرب أو جریمة تحدث في بلد ما، یكون الحل ال

وتشمل عملیة الصلح التعهد بوقف القتال وعدم تسلیم أي قیادة أو شخص . تلك العملیات

وبالتالي، تقتضي عملیة السلام الرضوخ للاتفاق، حتى وإن لم تتحقق العدالة من . مسؤول

 في هذه الحالة، قد یقیّم مجلس الأمن قیمة الحل السیاسي، و خلال محاسبة المجرمین

على حساب الحل القضائي، الذي یفرض محاسبة الجناة على جرائمهم، وهو ما یُفترض 

بناءً على ذلك، مُنح مجلس الأمن سلطة تعلیق . أن تعمل علیه المحكمة الجنائیة الدولیة

لیتم بعد . )19(من نظامها الأساسي) 16(نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب المادة 

  .من النظام الأساسي) 16(لمادة ذلك اعتماد صیاغة نص ا

محركات الفاعلیة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة في التصدي : المبحث الثالث. 3

  للجرائم الإسرائیلیة في فلسطین 

                                                           

لعلوم المجلة الجزائریة ل. تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة. تونسي بن عامر ):18(

  .250، ص 2008، 257- 229، )4(45القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، 

 .52علي لخضاري، مرجع سابق، ص  ):19(
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الولایات المتحدة (مهددات فاعلیة المحكمة الجنائیة الدولیة : المطلب الأول 3.1

 ).الأمریكیة أنُموذجاً 

متحدة الأمریكیة خلال مؤتمر روما للنظام الأساسي للمحكمة لقد عكس موقف الولایات ال

وعندما وجدت أن هذا الرفض غیر . الجنائیة الدولیة معارضتها لإنشاء هذه المحكمة

ممكن، قامت بتغییر استراتیجیتها تجاه المحكمة نحو استراتیجیة تهدف إلى تقلیص 

الولایات المتحدة تمثل تحدیًا  لذا، یمكن القول إن. اختصاصاتها وتقلیل فعالیة أحكامها

وأحد أبرز الأدلة على ذلك هو التهدیدات  .بحد ذاتها لفعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة

، الذي شن هجومًا على "دونالد ترامب"المتكررة، خاصة خلال ولایة الرئیس الجمهوري 

وقد أشار في . لثةالمحكمة خلال كلمته أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الثا

  .)20( "لا نعترف بأي منظمة غیر منتخبة، وأمریكا یحكمها الأمریكیون فقط: "كلمته قائلاً 

، مستشار الأمن "جون بولتون"وقد سبق هذا التهدید تهدید آخر من المستشار 

القومي الأمریكي، الذي حذر من فرض عقوبات على المحكمة إذا استمرت في محاولاتها 

مایكل "في ذات السیاق، أعلن وزیر الخارجیة الأمریكي . اطنین الأمریكیینلمقاضاة المو 

، عن تهدیدٍ بحظر منح التأشیرات لموظفي المحكمة 2019مارس  15في " بومبیو

كما أضاف . الجنائیة الدولیة الذین قد یشاركون في أي تحقیق یتعلق بمواطنین أمریكیین

الولایات المتحدة، بل یمكن أن یُستخدم  بومبیو أن هذا الحظر قد لا یقتصر فقط على

  .)21( أیضًا ضد أي دولة حلیفة للولایات المتحدة

ریتشارد "دعا مدیر برنامج العدالة الدولیة في منظمة هیومن رایتس ووتش، 

، جمیع الدول الأعضاء إلى إظهار دعمها الكامل للمحكمة الجنائیة الدولیة، بغض "دیكر

                                                           

مجلة القانون الدولي . فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل التهدیدات الأمریكیة. العربي حماني ):20(

 .34ص . 2020، 3للدراسات البحثیة، العدد 

 .35المرجع السابق، ص  العربي حماني، ):21(
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وأشار إلى أن قرار الولایات المتحدة الأمریكیة بفرض . جههاالنظر عن أي تهدیدات قد توا

" محاولة سیئة لتخویف المحكمة"حظر على موظفي المحكمة الجنائیة الدولیة یعد 

وأكد دیكر على ." محاولة لمنع التحقیقات في سلوك الولایات المتحدة تجاه أي قضیة"و

القضائیة دون تدخلات سیاسیة،  أهمیة استقلالیة المحكمة وقدرتها على ممارسة ولایتها

  .)22( مشددًا على ضرورة الوقوف في وجه أي تهدیدات تهدف إلى تقویض العدالة الدولیة

 الدولیة، وبناءً على ذلك فهي لا تقبل أي شكوى صادرة منها في هذا الإطار

وتقدیمها للإحالة  2015بعد انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة في عام 

، أعلنت 1967شأن قضیة الاستیطان الإسرائیلي في الأراضي المحتلة عام الأولى ب

عن إمكانیة فتح تحقیق في الانتهاكات  2018المدعیة العامة في المحكمة في عام 

وواجه هذا القرار معارضة واضحة من الولایات المتحدة، حیث . المرتكبة في فلسطین

نحن نعارض أي تحقیقٍ وأي : "بالقول، "مایك بومبیو"صرح وزیر الخارجیة الأمریكي، 

كما أضاف بومبیو أن الولایات المتحدة لا تعتبر ". أعمال أخرى تهدف لاضطهاد إسرائیل

فلسطین دولةً ذات سیادة، وبالتالي ترى أنه من غیر القانوني أن تنضم فلسطین إلى أي 

بناءً . یة الدولیةكیان دولي أو مؤتمر دولي أو منظمة دولیة، بما في ذلك المحكمة الجنائ

على ذلك، أعلنت الولایات المتحدة عدم قبولها لأي شكوى مقدمة من فلسطین في هذا 

الإطار، مما یعكس السیاسة الأمریكیة تجاه القضیة الفلسطینیة ورفضها لمطالب 

  .)23( .الفلسطینیین على الساحة الدولیة

د المحكمة الجنائیة في إطار حملة الاعتراضات التي قادتها الولایات المتحدة ض

الدولیة، قامت بجهود مكثفة على مستوى العالم تهدف إلى تقیید قدرة المحكمة على 

                                                           

". المحكمة الجنائیة الدولیة"الولایات المتحدة الأمریكیة تفرض عقوبات على . ووتش رایتس هیومن ):22(

 .2020حزیران،  12ووتش،  رایتس هیومن

جولات الخارجیة الأمریكیة بعد إعلان الانسحاب، تخفیف من وطأة . مركز الشرق العربي ):23(

  .2018كانون الثاني،  6مركز الشرق العربي، . إقلیمیة تصریحات ترامب وتطمینات
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ممارسة ولایتها القضائیة تجاه مواطني الدول غیر الأطراف المتهمین بارتكاب جرائم 

لتحقیق هذا الهدف، اتبعت الولایات المتحدة تفسیرًا تعسفیًا لبعض مواد نظام روما، . دولیة

أحد  .یتعارض مع مبدأ حسن النیة في تفسیر النصوص المتعلقة بالمعاهدات الدولیة

من نظام روما، التي تتعلق بالتعاون الدولي ) 98(الأمثلة البارزة هو تفسیرها للمادة 

وفقًا للتفسیر الأمریكي، تمنع هذه المادة المحكمة من تقدیم طلبات . المرتبط بالحصانة

عن الحصانة إلى دولة قد تجعلها تتعامل بطریقة تتعارض مع تعاون تتعلق بالتنازل 

وبالتالي، تُعتبر هذه الحصانة وسیلة لحمایة . التزاماتها بموجب اتفاقیات دولیة سابقة

مصالح الولایات المتحدة، مما یُعیق قدرة المحكمة على التحقیق في الجرائم المرتكبة من 

سیر یعكس توجهًا عامًا من قبل الولایات هذا التف، و قبل مواطني الدول غیر الأطراف

المتحدة لتعزیز سیاساتها القومیة على حساب العدالة الدولیة، مما یخلق تحدیات أمام 

  . جهود المحكمة الجنائیة الدولیة في محاسبة المجرمین الدولیین

الولایات المتحدة الأمریكیة تجد في القضاء  یتضح من العرض السابق أن

تهدیداً متجسداً لمصالحها في العالم رغم المصالح التي یمكن تحققها من  الجنائي الدائم

خلال القضاء الجنائي، وهو ما كان یجعلها توافق على المحاكم الخاصة التي كانت سابقًا 

كتلك المحكمة الجنائیة التي أنشئت بشكل مؤقت من أجل یوغوسلافیا، إلا أن مفهوم 

تعرضها هي نفسها للمساءلة، وهو ما یجعلها حتى دیمومة هذا النوع من القضاء یعني 

الآن تتخذ مواقف معارضة تعرقل من عمل المحكمة باستخدام الوسائل سابقة الذكر سواء 

مجلس الأمن وتوسیع صلاحیاته علیها أم التهدیدات التي تطلقها من حین لآخر، ولا 

وسائل وعرقلة المحكمة یُمكن نفي تمكّن الولایات المتحدة من التأثیر باستخدام تلك ال

بشكل فعلي؛ فهي قادرةٌ على استباق نتائج التحقیق في أي حالة تخصها أو تخص 

  .انتهاكات دول حلیفة وإیقافها باستخدام تلك الأوراق
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مآلات تصدي المحكمة الجنائیة للجرائم الإسرائیلیة والسیناریوهات : المطلب الثاني 3.2

  .المحتملة

  حكمة الجنائیة الدولیة لإسرائیلمخاطبة الم: الفرع الأول

بشأن  2021عندما تواصلت المحكمة الجنائیة الدولیة مع الحكومة الإسرائیلیة في مارس 

ضرورة تقدیم رد على الاتهامات الموجهة إلیها بارتكاب جرائم حرب في الأراضي 

م أن ورغ. الفلسطینیة المحتلة، منحتها مهلة لمدة ثلاثین یومًا للرد على هذا الخطاب

القناة "المحكمة لم تكشف عن تفاصیل محتوى هذا الخطاب، إلا أن التقاریر التي نشرتها 

أشارت إلى أن الخطاب، الذي بلغ طوله صفحة ونصف، تناول ثلاثة " الإسرائیلیة 13

، سیاسة 2014الحرب على قطاع غزة في عام : مجالات رئیسیة للتحقیق، وهي

على حدود غزة في عام " لتعامل مع الاحتجاجات السلمیةا"الاستیطان الإسرائیلیة، وكذلك 

2018.  

یتعین على الدولة المعنیة إبلاغ المحكمة الجنائیة الدولیة خلال مدة أقصاها 

شهر واحد من تاریخ استلام الإخطار، إذا كانت قد بدأت أو تجري تحقیقًا یتعلق برعایاها 

ون هذا الإبلاغ متعلقًا بالأفعال یجب أن یك. أو بغیرهم ضمن نطاق اختصاصها القضائي

الجنائیة التي قد تُصنف كجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وتكون مرتبطة 

وفي حال طلبت الدولة ذلك، یمكن . بالمعلومات الواردة في الإشعار الموجه إلى الدولة

ة للمدعي العام التنازل عن إجراء التحقیق مع الأفراد المعنیین، إلا إذا قررت الدائر 

  .التمهیدیة السماح بإجراء التحقیق بناءً على طلب المدعي العام

، دولة إسرائیل 2024مایو  20خاطبت المحكمة الجنائیة الدولیة مؤخرًا، في 

بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من بنیامین نتنیاهو، رئیس الوزراء الإسرائیلي، ویوآف 

لاثة من قادة حركة حماس، وذلك بتهم غالانت، وزیر الدفاع الإسرائیلي، بالإضافة إلى ث

ووفقًا للمدعي العام، فإن هناك أدلة تدعم تورط نتنیاهو في ارتكاب . ارتكاب جرائم حرب
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یأتي هذا الإجراء في . جرائم حرب ضد الفلسطینیین في الأراضي المحتلة وفي قطاع غزة

، 2023سیاق التصعید الذي حدث بعد هجوم حركة حماس على إسرائیل في أكتوبر 

  .)24( والذي أدى إلى اندلاع حرب جدیدة في قطاع غزة

بإصدار مذكرات " كریم خان"وقد أوصى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الاعتقال مشیرًا إلى عدم وجود أدلة تثبت أن إسرائیل تحقق بالانتهاكات المزعومة للقانون 

لي في غزة، وعلیه أوضح مكتب المدعي العام أن مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدو 

الدولیة ینص على عدم تدخل المحكمة في حال كانت الدول تجري تحقیقات قانونیة 

مستقلة، ورغم محاولات إسرائیل التواصل مع مكتب المدعي العام، لم تقُدّم معلومات تثُبت 

  .)25(وجود تحقیقات فعلیة 

وفقًا لما سبق یرى الباحث أنّ قرار المحكمة الجنائیة الدولیة بإصدار مذكرات و 

اعتقال بحق نتنیاهو وغالانت وقادة حماس یعتمد على نصوص نظام روما الأساسي، 

من النظام إلى ) 15(الذي یُعدُّ الإطار القانوني الرئیس للمحكمة، إذ تشیر المادة 

قات استنادًا إلى معلومات موثوقة تشیر إلى وقوع صلاحیات المدعي العام إلى فتح تحقی

جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، فإذا كانت الأدلة المُقدّمة تدعم مزاعم ارتكاب جرائم 

حرب، فإنّ قرار المحكمة بإصدار المذكرات یكون قانونیًا ومُسندًا، لذا یؤكد مكتب المدعي 

تثبت من فاعلیة تحقیقاتهم بجرائم الحرب العام بأنه لم یستقبلوا أي معلومات من إسرائیل 

  .لمسؤولیها

  رفض التعاون كامتداد للموقف الإسرائیلي من المحكمة الجنائیة الدولیة: لفرع الثانيا

                                                           

 20آم نیوز، . المحكمة الجنائیة الدولیة تطلب مذكرات اعتقال بحق نتنیاهو وغالانت. آرم نیوز ):24(

 .2024آیار، 

لا توجد أدلة على أن : المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة. جیكوب ماغید، لازار بیرمان ):25(

آیار،  22تایمز أوف إسرائیل، . سرائیلیة تحقق بشكل حقیقي في الجرائم المزعومة في غزةالمحاكم الإ

2024. 
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قامت الحكومة الإسرائیلیة بالرد على الخطاب الموجه من مكتب المدعیة العامة للمحكمة 

جاء هذا . رفضًا لمحتوى الرسالة الجنائیة الدولیة من خلال إصدار إعلان رسمي یتضمن

القرار بعد سلسلة من المشاورات المكثفة، حیث تم اعتماد توصیات الفریق الوزاري الذي 

أوصى هذا الفریق بعدم التعاون مع المحكمة، . یترأسه مجلس الأمن القومي الإسرائیلي

خارج نطاق  مشددًا على أهمیة الرد على خطاب المدعیة العامة، ورأى أن المحكمة تعمل

كما أشار إلى أن إسرائیل، كدولة قانون، تمتلك القدرة على إجراء تحقیقاتها . صلاحیاتها

  .الخاصة بشكل مستقل

ولا یمكن اعتبار أن رفض هذا الخطاب المرسل من المحكمة الجنائیة إلى 

إسرائیل هو أمرٌ جدید على السیاسات الإسرائیلیة، حیث إنّ اسرائیل ترفض من البدایة 

لقد امتد الرفض الإسرائیلي إلى المسار التعامل مع المحكمة أو أي ما یصدر منها، 

الفلسطیني في اللجوء إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث كان هذا الموقف واضحًا منذ 

وقد تجلى هذا الرفض في سلسلة من . اللحظات الأولى لتوجه فلسطین نحو هذا الخیار

نب الإسرائیلي مع كل تقدم تحرزه السلطة الفلسطینیة في التصریحات المنددة من الجا

علاوة على ذلك، تعرضت السلطة الفلسطینیة لضغوط دبلوماسیة كبیرة من قبل . المحكمة

إسرائیل وحلیفتها الولایات المتحدة الأمریكیة، بهدف ثنیها عن المضي قدمًا في الدعاوى 

وبات التي فرضها الرئیس السابق ومن الأمثلة على ذلك العق. القضائیة ضد إسرائیل

. دونالد ترامب على بعض العاملین في المحكمة، بما في ذلك المدعیة العامة السابقة

ویمكن استنتاج الموقف الإسرائیلي الرافض لتوجه فلسطین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

  :من خلال متابعة الأحداث والتصریحات التي تزامنت مع هذا التطور

الرصاص "، عقب العدوان الإسرائیلي المعروف باسم 2009ر في ینای

، سعت فلسطین للمرة الأولى 2008الذي استهدف قطاع غزة في دیسمبر " المصبوب

ومع ذلك، واجهت فلسطین صعوبة في الانضمام . للجوء إلى المحكمة الجنائیة الدولیة
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، توجهت 2012في عام . إلى المحكمة بسبب عدم وضوح وضعها كدولة ذات سیادة

السلطة الفلسطینیة إلى الأمم المتحدة، وتمكنت من الحصول على صفة دولة مراقب غیر 

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة فتحت أمام . نوفمبر من نفس العام 29عضو في 

فلسطین إمكانیة الانضمام إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أنها لم تتخذ هذه الخطوة 

ى هذا التأخیر بشكل رئیسي إلى الضغوط التي مارستها كل من ویعز . 2015حتى عام 

  .إسرائیل والولایات المتحدة على السلطة الفلسطینیة لإقناعها بعدم الانضمام

من نظام روما ) 12/3(، أودعت فلسطین إعلانًا وفقًا للمادة 2015في ینایر 

ة فیما یتعلق الأساسي، حیث أعربت عن قبولها لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولی

. 2014یونیو  13بالجرائم المزعوم ارتكابها في الأراضي الفلسطینیة المحتلة اعتبارًا من 

وفي الیوم التالي، قدمت فلسطین طلب انضمامها إلى نظام روما للأمین العام للأمم 

 وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب، معلنة قبولها له، بینما أفادت المدعیة العامة. المتحدة

من جهة أخرى، قوبل هذا التحرك ". الوضع في فلسطین"بأنها بدأت دراسة أولیة حول 

برفض شدید من قبل إسرائیل، حیث اتهم رئیس الوزراء الإسرائیلي، بنیامین نتنیاهو، 

وأكد موقف إسرائیل الرافض لتعاونها مع المحكمة، ". النفاق"المحكمة الجنائیة الدولیة بـ

  .سمح لجنودها بالمثول أمام المحكمةمشیرًا إلى أنه لن یُ 

، أعلنت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة انتهاء 2019دیسمبر  20في 

. بعد خمس سنوات من البحث والتحقیق" بالوضع في فلسطین"الدراسة التمهیدیة المتعلقة 

سي لفتح تحقیق كافة المعاییر القانونیة الواردة في نظام روما الأسا"وقد أكدت المدعیة أن 

نطاق الاختصاص "، وطلبت من الدائرة التمهیدیة إصدار حكم قضائي بشأن "قد تم تلبیتها

من " أ) "2(فقرة ) 12(استنادًا إلى المادة " الإقلیمي للمحكمة الجنائیة الدولیة في فلسطین

في الوقت نفسه، أصدرت المدعیة العامة إعلانًا رسمیًا بخصوص . نظام روما الأساسي

حیث . نتهاء الدراسة التمهیدیة، بینما أعربت إسرائیل عن موقفها القانوني بشأن القضیةا
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أرسلت مذكرة قانونیة من المدعي العام الإسرائیلي توضح أن المحكمة لا تملك الولایة 

القضائیة على الحالة الفلسطینیة، مشیرة إلى أن فلسطین لیست دولة لعدم توفر عنصر 

وأوضحت أن تحدید حدود هذه الأراضي یُعتبر مسألة . أراضیها السیطرة الفعلیة على

متروكة للاجتماعات والتفاهمات الإسرائیلیة الفلسطینیة، مثل اتفاقیات أوسلو، التي یتعین 

كذلك، أعربت السلطات الإسرائیلیة عن رفضها لقرار المدعیة . حلها عبر المفاوضات

، مؤكدة أنه لیس للمحكمة أي "قیقة والعدالةیومًا أسود للح"العامة، واعتبرت ذلك الیوم 

  .ولایة للتحقیق في المزاعم المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطینیة

استجابةً لطلب المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة بتحدید الاختصاص 

لسطین ف(الإقلیمي، قامت الدائرة التمهیدیة الأولى بدعوة الدول الأطراف المعنیة 

، بالإضافة إلى المجني علیهم، والدول الأخرى، والمنظمات والأفراد بصفتهم )وإسرائیل

ومع ذلك، لم تقُدِّم إسرائیل . ، لتقدیم مذكرات قانونیة بشأن هذا الطلب"أصدقاء المحكمة"

حیث  .أي مذكرات قانونیة رسمیة للمحكمة، بل اتجهت إلى تعزیز العمل غیر الرسمي

قانونیة من قبل أكادیمیین ونقابة المحامین الإسرائیلیین ومنظمات مجتمع أُعدت مذكرات 

من بین هذه المذكرات، تم تقدیم ورقة من الرابطة الدولیة . مدني تدعم موقف إسرائیل

، التي سعت إلى تفنید الأسس القانونیة التي اعتمدت (IJL) للمحامین والقانونیین الیهود

م الاختصاص الإقلیمي للمحكمة في سیاق القضیة علیها المدعیة العامة في تقیی

علاوة على ذلك، شملت جهود إسرائیل استقطاب دعم عدد من الدول  .الفلسطینیة

: الأطراف في المحكمة لتقدیم مذكرات تتماشى مع رؤیتها، حیث قدمت سبع دول، هي

تعارض إجراء أسترالیا، ألمانیا، النمسا، التشیك، البرازیل، هنغاریا، وأوغندا، مذكرات 

في ، و التحقیق، مستندةً إلى إنكارها لوجود دولة فلسطین بالمعنى القانوني وفقًا لنظام روما

هذا السیاق، قامت إدارة الرئیس الأمریكي السابق دونالد ترامب بفرض مجموعة من 

العقوبات على عدد من موظفي المحكمة، والتي تضمنت تجمید أصولهم ومنعهم من 
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لأمریكیة، مما زاد من الضغط على المحكمة وأثر على مجرى التحقیقات دخول الأراضي ا

   .)26( .المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة

، أعلنت المدعیة العامة السابقة للمحكمة الجنائیة الدولیة 2021مارس  3في 

جاء هذا القرار بعد إصدار حكم من ". الوضع في فلسطین"عن بدء تحقیق رسمي في 

ة یتعلق بالنطاق الإقلیمي للاختصاص القضائي للمحكمة، والذي یشمل كل الدائرة التمهیدی

وقد برز الموقف الإسرائیلي الرافض لهذا . من الضفة الغربیة، القدس الشرقیة، وقطاع غزة

القرار من خلال تصریحات رئیس الحكومة الإسرائیلیة آنذاك، بنیامین نتنیاهو، الذي 

كما أشار وزیر الخارجیة الإسرائیلي غابي ، "للسامیة إجراء معادٍ "وصف بدء التحقیق بأنه 

أشكنازي إلى ما اعتبره تحیزًا من قبل المحكمة، حیث اتهمها بتشویه القانون الدولي، 

قرار المحكمة الجنائیة الدولیة یحوّل هذه المؤسسة إلى أداة سیاسیة للدعایة : "قائلاً 

الإسرائیلي المتزاید من تأثیر التحقیقات هذه التصریحات تعكس القلق ". المعادیة لإسرائیل

  .على موقفها القانوني والسیاسي في الساحة الدولیة

المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة " كریم خان"حثّ  2024وفي شهر آب 

بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار الاعتقال ضد المسؤولین في إسرائیل وحركة حماس، إذ 

ولایة قضائیة للتحقیق مع المسؤولین الإسرائیلیین، حیث قدّم أكّد بأن المحكمة تمتلك 

مذكرات باعتقال بنیامین نتنیاهو رئیس الوزراء الإسرائیلي، ویوآف غالانت وزیر الدفاع، 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطینیین، كما شمل القرار مذكرات اعتقال بحق قادة 

  .)27(من حركة حماس على رأسهم یحیى السنوار 

                                                           

 رفض ظل في فلسطین في الدولیة الجنائیة المحكمة تحقیق مآلات. القانون من أجل فلسطین ):26(

  .2021آب  19القانون من أجل فلسطین، . قانونیة وحلول سیناریوهات – التعاون إسرائیل

مدعي الجنائیة الدولیة یطالب بسرعة البت في مذكرات اعتقال مسؤولین من . آر تي العربیة ):27(

  .2024آب،  23آر تي العربیة، . إسرائیل
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باختصاص  2024-09-20وعلى إثر ذلك طعنت إسرائیل یوم الجمعة 

المحكمة الجنائیة الدولیة، وطلبات المدعي العام للمحكمة، وصرّح المتحدث باسم وزارة 

الخارجیة الإسرائیلیة، أورین مارمورشتاین، بأن إسرائیل ترى أن المحكمة لا تتمتع بولایة 

وبین حركة حماس، كما اعترضت إسرائیل على  قضائیة للنظر في النزاع القائم بینها

انتهاكًا غیر "طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال، معتبرةً أن هذا الإجراء یمثل 

، وذلك بحجة أن المحكمة لم تمنح إسرائیل الفرصة "قانوني لنظام المحكمة ومبدأ التكامل

  .)28(للتحقیق في الادعاءات بنفسها قبل بدء الإجراءات القضائیة

یرى الباحث أن طلب الطعن الذي قدّمته إسرائیل بأن الادعاء الإسرائیلي یشیر 

إلى أن المحكمة لا تمتلك الاختصاص یعتمد على فرضیة وجود تحقیقات وطنیة فعّالة، 

وهو ما یحتاج إلى إثبات فاعلیة تلك التحقیقات، إذ یتطلب مبدأ التكامل أن تكون 

في فقرتها الثانیة تعتبر ) 17(عّالة ومستقلة، بموجب المادة التحقیقات التي تجریها الدول ف

التحقیقات غیر كافیة إذا كانت مجرد إجراءات شكلیة، وبهذا على إسرائیل أن تُظهر أنها 

تتخذ خطوات حقیقیة لمحاسبة المسؤولین عن الجرائم، فإذا كان هناك نقص في ذلك، فإنّ 

من ) 15(ئیة الدولیة، إذ إنّ المادة الاختصاص یبقى ضمن صلاحیات المحكمة الجنا

نظام روما الأساسي تُعطي المدعي العام الحق في فتح تحقیقٍ بناءً على معلومات موثوقة 

  .تشیر إلى وقوع جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

فالادعاءات الإسرائیلیة بأن إجراءات المحكمة متحیزة وغیر عادلة لیست في 

إذ إنّ القانون الدولي یُشدد على أهمیة موضوعیة الإجراءات،  محلها من الناحیة القانونیة،

فالمحكمة لیست مُلزمة بإجراء تحقیقات مماثلة لما قد تجریها المحاكم الوطنیة، بل تقُیّم 

الأفراد بناءً على الأدلة والحقائق، لذا یتضح أن الطعن الذي قدمته إسرائیل لا یستند إلى 

                                                           

إسرائیل تطعن في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن مذكرتي اعتقال . سي ان ان العربیة ):28(

  .2024أیلول،  21سي ان ان العربیة، . نتنیاهو وغالانت
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إسرائیل أنها تجري تحقیقات فعّالة، لذا فإنّ المحكمة  أساس قانوني قوي، إذ لم تبُیّن

  .الجنائیة تحتفظ باختصاصها في النظر في القضیة

تداعیات الرفض الإسرائیلي على مسار التحقیق الذي ستجریه المحكمة؟ : الفرع الثالث

  )السیناریوهات المحتملة(

اسي، مما یعني أنها یجدر بالذكر أن إسرائیل لیست دولة مصادقة على نظام روما الأس

رغم ذلك، بدأت المحكمة الجنائیة الدولیة في . لیست طرفًا في هذا النظام القانوني

ممارسة اختصاصها استنادًا إلى الإحالة المقدمة من دولة فلسطین، التي تُعتبر طرفًا في 

رتكبة من هذا النظام، یحق للمحكمة التحقیق في الجرائم الم) 12(وفقًا للمادة . نظام روما

وبالتالي، فإن أفعال . على أراضي دولة فلسطین، بغض النظر عن جنسیة الجناة

المسؤولین الإسرائیلیین في كل من قطاع غزة والضفة الغربیة تخضع للاختصاص 

القضائي للمحكمة، مما یسمح لها بالنظر في القضایا المتعلقة بالجرائم المزعومة التي قد 

  .تحدث في هذه المناطق

  اعتماد المسلك الطبیعي في التحقیق –تعاون إسرائیل : ناریو الأولالسی –

في هذا السیاق، یمكن تصور أن المجتمع الدولي وهیئات الأمم المتحدة قد تمارس 

ضغوطًا على السلطات الإسرائیلیة لتشجیعها على التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، 

ثر تغییر المدعیة العامة وتعیین المدعي العام قد یؤ . مما قد یُعتبر خطوة مفیدة لإسرائیل

على موقف إسرائیل، مما یدفعها إلى إعادة تقییم رفضها للتعاون مع " كریم خان"الجدید 

المحكمة، حیث قد یُنظر إلیها كدولة ترفض العدالة الدولیة وتبدو مذنبة في عدم رغبتها 

ریو غیر مرجح نظرًا للحالة ومع ذلك، یبدو أن هذا السینا، في المثول أمام المحكمة

السیاسیة السائدة في إسرائیل، التي تُظهر رفضًا قویًا لفكرة اختصاص المحكمة الجنائیة 

الدولیة في القضیة، ویعزز هذا الموقف الدعم الذي تتلقاه إسرائیل من الولایات المتحدة 
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رائیلیة والإدارة الأمریكیة، مما یشیر إلى وجود توافق واضح في الآراء بین الحكومة الإس

  .الأمریكیة بشأن هذه المسألة

  تراجع المدعي العام عن التحقیق: السیناریو الثاني –

نظرًا لعجز المدعي العام الجدید للمحكمة الجنائیة الدولیة وأعضاء مكتبه عن دخول 

الأراضي الفلسطینیة لإجراء التحقیقات وملاحقة المتهمین بارتكاب جرائم، في ظل السیطرة 

كاملة لإسرائیل على المنافذ المؤدیة إلى الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، ال

بالإضافة إلى الأوضاع الخاصة في قطاع غزة حیث تتولى السلطات الفلسطینیة 

والمصریة السیطرة على المعبر الجنوبي، قد یضطر المدعي العام إلى تعلیق التحقیقات 

من المادة  2و 1من إمكانیة الاستناد إلى الفقرتین وهذا یُعزز ، حتى تتغیر الظروف

كما یُشیر الوضع إلى . من نظام روما الأساسي، التي تتیح له اتخاذ مثل هذا القرار) 53(

وجود بعض الشكوك حول تعیین المدعي العام الجدید، كریم خان، وما إذا كان سیتبنى 

تعلق بفتح التحقیقات في الجرائم توجهًا مغایرًا للمدعیة العامة السابقة، خاصة فیما ی

  .المزعوم ارتكابها في فلسطین

، السفیر السابق للولایات المتحدة لجرائم "ستیفن راب"في هذا السیاق، یُشیر 

الحرب، إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة یمكنه المضي قدمًا في تحقیقاته 

لكنه یعترف . ي حالات السودان ولیبیا، كما حدث ف"دون الحاجة لدعم فعال من الدولة"

بأن هذه التجارب لم تكن فعّالة بشكل كبیر، إذ یصعب بناء حجة قویة تؤدي إلى 

إذا حصلت حالة من التراجع أو الإغلاق للتحقیق من قبل المدعي ، و محاكمات ناجحة

لك وفقًا العام، فإنه یحق لدولة فلسطین الطعن في هذا القرار أمام الدائرة التمهیدیة، وذ

  .من میثاق روما، والتي تتیح لها اتخاذ مثل هذه الخطوة) أ/53/3(للمادة 

  

  تدخل مجلس الأمن لإرجاء التحقیق: السیناریو الثالث –
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قد یتدخل مجلس الأمن الدولي لإرجاء التحقیقات التي تجریها المحكمة الجنائیة الدولیة 

تأجیل لعدد غیر محدد من المرات، شهرًا، مع إمكانیة تجدید هذا ال 12لمدة تصل إلى 

ویأتي هذا التدخل . من میثاق روما) 16(وفقًا للصلاحیات الممنوحة له بموجب المادة 

في سیاق أن التحقیقات التي تقوم بها المحكمة، وخصوصًا في ظل رفض إسرائیل لها، قد 

أي خطوة على الرغم من ذلك، لم یسجل مجلس الأمن . تؤثر على السلم والأمن الدولیین

من هذا القبیل طوال فترة عمل المحكمة، كما لم یُبدِ المجلس أو أعضاؤه الدائمون أي 

من المهم أن . رغبة في استخدام صلاحیاتهم لتعلیق التحقیقات المتعلقة بحالة فلسطین

نلاحظ أن مسار المحكمة یتماشى مع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والتي تدین 

وقد اعتبر . لیة في الأراضي الفلسطینیة، بما في ذلك الأنشطة الاستیطانیةالجرائم الإسرائی

ستیفن راب، السفیر السابق للولایات المتحدة لشؤون جرائم الحرب، أن اتخاذ مثل هذه 

بالإضافة إلى ذلك، یعزز استبعاد هذا الخیار حقیقة أن ". سابقة خطیرة"الخطوة سیكون 

ن مجلس الأمن توفیر الحصانة لجنودها المشاركین في الولایات المتحدة طلبت سابقًا م

من النظام الأساسي، لكن ) 16(قوات حفظ السلام في منطقة البلقان، استنادًا إلى المادة 

هذا الطلب قوبل بالفشل بسبب معارضة معظم الدول الأعضاء في المجلس في ذلك 

  .الوقت

  مباشرة إسرائیل للتحقیقات غل ید المحكمة عن التحقیق بسبب: السیناریو الرابع –

إنّ مباشرة إسرائیل للتحقیق في الجرائم المرتكبة وممارستها لولایتها القضائیة علیها بشكل 

. فعلي قد تعیق قدرة المحكمة الجنائیة الدولیة ومكتب الادعاء على النظر في هذه الجرائم

من ) 20، 7، 1(وذلك استنادًا إلى مبدأ الاختصاص التكمیلي الذي یتضح من المواد 

. نظام روما الأساسي، حیث تُعتبر المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة

ومع ذلك، فإن هذا السیناریو یبدو مستبعدًا لعدة أسباب، منها أن بعض الجرائم، مثل 

وقد تم . الاستیطان، تُمارَس كجزء أساسي من السیاسة الحكومیة الإسرائیلیة وهویتها
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لى ذلك في قانون القومیة الإسرائیلي، الذي یُعتبر دعم الاستیطان واجبًا على النص ع

وبالتالي، إذا قررت إسرائیل الشروع في تحقیق، یتعین علیها التحقیق في جریمة ، الدولة

الاستیطان ومحاسبة المسؤولین الذین ساهموا في تعزیز هذه الجریمة، وهو أمر غیر 

فإن قیام إسرائیل بالتحقیق لا یمنع المحكمة من تقییم  ومع ذلك،. متصور على الإطلاق

جدیة تلك التحقیقات، بما في ذلك نزاهة الإجراءات المتبعة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 

  .من نظام روما الأساسي) 17(

  مضي المحكمة قدماً في التحقیق: السیناریو الخامس – 

حكمة الجنائیة الدولیة صعوبات كبیرة في السیناریو الأكثر احتمالاً هو مواجهة الم یُعدُّ 

یتولد عن هذه الحالة تساؤل مهم . مواصلة تحقیقاتها، خاصة في ظل عدم تعاون إسرائیل

حول كیفیة استمرار المحكمة في تحقیقاتها رغم هذا الرفض، ویتطلب الأمر استكشاف 

 .قالآلیات القانونیة المتاحة التي یمكن أن تساعد المحكمة في هذا السیا

 :إن مشكلة عدم تعاون إسرائیل تثُیر معضلتین رئیسیتین

تواجه المحكمة عقبات كبیرة في جمع : صعوبة الوصول إلى الأراضي الفلسطینیة -

. المعلومات الضروریة وفحص الوقائع، مما یُعیق قدرتها على إجراء تحقیقات شاملة

جمع الأدلة وتوثیق یعد الوصول المیداني إلى المناطق المستهدفة عنصرًا حاسمًا ل

 .الانتهاكات المحتملة

یوجد القادة الإسرائیلیون داخل إسرائیل والأراضي : تحدیات الوصول إلى المتهمین -

یُشكل هذا الأمر . الفلسطینیة المحتلة، مما یصعّب إمكانیة استجوابهم أو استدعائهم

متهمین عقبة قانونیة إضافیة تعرقل فعالیة التحقیقات، حیث یتطلب استدعاء ال

 .وجودهم أمام المحكمة، وهو ما یتعذر تحقیقه في ظل رفض إسرائیل للتعاون

فیما یتعلق بالمعضلة الأولى المرتبطة برفض إسرائیل التعاون مع المحكمة 

الجنائیة الدولیة، یُشیر هذا الرفض إلى أن مكتب الادعاء لن یستطیع الوصول إلى 
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ق القدرة على متابعة قضیة الاستیطان بشكل الضفة الغربیة والقدس الشرقیة، مما یُعی

ومع ذلك، یُمكن أن یكون الوصول إلى قطاع غزة متاحًا عبر مصر، حیث رغم أن ، فعّال

مصر لیست طرفًا في نظام روما الأساسي، إلا أن المحكمة قد تطلب دعمها وفقًا لأحكام 

عجز المحكمة عن جمع  وبالتالي، تبقى الإشكالیة الرئیسیة هي، الباب التاسع من النظام

المعلومات اللازمة من الضفة الغربیة والقدس الشرقیة، مما یُعیق قدرتها على التحقیق في 

إن هذا النقص في الوصول إلى البیانات . الجرائم المزعوم ارتكابها في تلك المناطق

والشهادات من تلك الأراضي یُعد عقبة كبیرة أمام تحقیق العدالة وتفعیل الاختصاص 

  .القضائي للمحكمة

تُعَدّ هذه المسألة من القضایا القدیمة، حیث واجهتها أیضًا لجنة الأمم المتحدة 

وقد أُقیمت هذه . 2014المستقلة المعنیة بالتحقیق في النزاع الذي حدث في غزة عام 

، الذي یهدف A/HRC/RES/S-21/1اللجنة بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 

جمیع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي  إلى التحقیق في

الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقیة، مع التركیز بشكل خاص على قطاع غزة 

وتعكس هذه الحالة التحدیات . 2014یونیو  13خلال العملیات العسكریة التي بدأت في 

ة في سعیها لتحقیق العدالة ومحاسبة المتورطین في المستمرة التي تواجهها الهیئات الدولی

الانتهاكات، خاصة في ظل القیود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتنازع علیها، 

  .الأمر الذي یعیق قدرتها على إجراء تحقیقات فعّالة وشاملة

لم تتمكن اللجنة من دخول الأراضي الفلسطینیة للتحقیق في الجرائم المرتكبة 

وللتغلب على هذه الإشكالیة، . عدم حصولها على الإذن من السلطات الإسرائیلیة بسبب

اتبعت اللجنة استراتیجیات بدیلة، حیث حصلت على المعلومات اللازمة من خلال إجراء 

مقابلات مع عدد من الضحایا والشهود في العاصمة الأردنیة عمان، حیث كانوا یتلقون 

وفرق التحقیق بالتواصل مع عدد كبیر من الشهود وقد قام أعضاء اللجنة . العلاج
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والضحایا من قطاع غزة والضفة الغربیة، مما مكنهم من جمع الأدلة والمعلومات 

تظهر هذه التجربة كیف یمكن للجنة أن تتجاوز ، و الضروریة رغم القیود المفروضة علیهم

نة في جمع القیود المفروضة من قبل السلطات، وذلك من خلال اعتماد أسالیب مر 

  .المعلومات وتعزیز سبل التواصل مع الضحایا والشهود خارج الأراضي المتنازع علیها

یمكن للمدعي العام اختیار الطرق المناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم 

والمتهمین، مثل تكلیف مؤسسات حقوق الإنسان أو جهات محلیة أخرى في الأراضي 

وفي هذا السیاق، اعتمدت لجنة التحقیق على . لوماتالفلسطینیة بمهمة جمع المع

التكنولوجیا المسموعة والمرئیة لإجراء مقابلات مع مجموعة متنوعة من الشهود والضحایا 

كما قام العدید من الشهود والمنظمات غیر الحكومیة ، في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

دمت لهم مجموعة من التقاریر بالسفر إلى جنیف للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة، وق

وبهذه . الحقوقیة من منظمات محلیة ودولیة ذات الصلة بتحقیقاتهم حول الجرائم المرتكبة

الطریقة، لم یكن منع لجان التحقیق الدولیة عائقًا أمام الوصول إلى الضحایا أو أماكن 

لنظام روما،  علاوة على ذلك، یتیح ملحق القواعد والإجراءات التابع، و ارتكاب الجرائم

، للمحكمة الجنائیة الدولیة ومكتب الادعاء العام استخدام تكنولوجیا )67(بموجب المادة 

. الاتصال المرئي أو الصوتي للتواصل مع الضحایا واستجوابهم وجمع المعلومات منهم

هذا یساهم في تحقیق مرونة أكبر في استقصاء الحقائق وتحقیق العدالة، حتى في ظل 

  .فروضةالقیود الم

من نظام روما، تمتلك المحكمة الجنائیة الدولیة الصلاحیة ) 87(بموجب المادة 

لطلب التعاون من الدول الأعضاء في النظام، مما یعني أن هذا الطلب یشمل جمیع 

إضافةً إلى ذلك، یُمكن للمحكمة إبرام اتفاقات تعاون مع . الدول ولیس فلسطین فحسب

الإضافة إلى إمكانیة طلب المعلومات أو الوثائق اللازمة دول لیست طرفًا في النظام، ب

وفي . من أي منظمة دولیة حكومیة، مثل هیئات الأمم المتحدة ولجان التحقیق السابقة
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حالة عدم قدرة فلسطین على تقدیم التعاون المطلوب نتیجة نقص السیطرة الفعلیة على 

من نظام روما، التي تمنح ) د/57/3(أراضیها، یمكن للمدعي العام اللجوء إلى المادة 

الدائرة التمهیدیة السلطة للسماح له باتخاذ إجراءات تحقیق معینة داخل حدود دولة 

وبالتالي، بعد الحصول على إذن من الدائرة التمهیدیة، یصبح للمدعي العام . فلسطین

یمكن أن و  ،الحق في اختیار الطرق المناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم والمتهمین

تتضمن هذه الخیارات تكلیف مؤسسات حقوق الإنسان أو جهات داخلیة أخرى في 

الأراضي الفلسطینیة بمهمة جمع المعلومات، أو تعیین مفوض یعمل داخل الأراضي 

  .الفلسطینیة لجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقیق

بموجب . ن والمطلوبینتتناول المعضلة الثانیة التحدیات المرتبطة بتسلیم المتهمی

الباب التاسع من نظام روما، تمتلك المحكمة الجنائیة الدولیة الحق في طلب المساعدة 

یتضمن ذلك التعاون مع هذه الدول لتنفیذ . من الدول الأطراف في النظام لتعزیز أدائها

ة، القرارات والمذكرات التي تصدرها المحكمة، حیث أن هذه الأخیرة، بصفتها هیئة قضائی

لذا، تعتمد المحكمة بشكل رئیسي على تعاون . لا تمتلك قوة تنفیذیة أو شرطة خاصة بها

الدول الأعضاء لتحقیق أهدافها القضائیة وضمان تنفیذ مذكرات التوقیف والإجراءات 

  .القانونیة الأخرى

طبقًا لما تم الإشارة إلیه سابقًا، یملك مكتب الادعاء في المحكمة الجنائیة 

السلطة لإصدار مذكرات اعتقال تستهدف أي مواطن إسرائیلي یُثبت تورطه في الدولیة 

وعند إصدار هذه المذكرات، یُفرض . ارتكاب جرائم دولیة تُعتبر محظورة وفقًا لنظام روما

على الدول الأعضاء في نظام روما الالتزام باعتقال المتهم وتسلیمه إلى المحكمة، وذلك 

من النظام، حیث تُشیر الفقرة السابعة إلى ضرورة نقل ) 59(وفقًا لما جاء في المادة 

بالإضافة إلى ذلك، یمكن للمحكمة توجیه  .المتهم إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن

طلبات التعاون إلى منظمات دولیة، مثل الإنتربول، التي یمكنها دعم تنفیذ مذكرات 
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ظام روما، بالإضافة إلى من ن) 87/2(تستند هذه الإجراءات إلى المادة . الاعتقال

اتفاقیات التعاون التي تربط بین الدول غیر الأعضاء والمجلس الجنائي الدولي، مما یسهم 

  . في تعزیز فعالیة نظام العدالة الجنائیة الدولیة

من الممكن أن تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة رفضًا من بعض الدول الأطراف 

، وذلك لأسباب "الحالة في فلسطین"حقیقات المتعلقة بـفي نظام روما للتعاون معها في الت

هذا الرفض قد یمنع تقدیم الأشخاص الإسرائیلیین الذین ستصدر بحقهم . سیاسیة بحتة

ومع ذلك، سیشكل ذلك ضغطًا كبیرًا على هذه الدول، مما . مذكرات اعتقال إلى المحكمة

م الدولیة التي تقع ضمن قد یضعها في موقف یُتهم فیه بالتستر على مرتكبي الجرائ

لذا، ستسعى هذه الدول . اختصاص المحكمة، وهو اتهام قد لا تقبل به هذه الدول بسهولة

دائمًا لتجنب هذا الوضع، بما في ذلك عبر عدم استقبال مسؤولین إسرائیلیین مطلوبین 

  .للمحكمة بشكل علني

  :الخاتمة

لیة دور المحكمة الجنائیة الدولیة هي تشیر الدراسة إلى أن واحدة من أبرز المعرقلات لفعا

وقد أثار هذا . الصلاحیات الواسعة التي منحها نظام روما الأساسي لمجلس الأمن الدولي

الأمر جدلاً واسعًا بین ممثلي الدول عند صیاغة النظام المؤسسي للمحكمة، حیث انتهى 

 .یثاق الأمم المتحدةالأمر إلى منح مجلس الأمن سلطة الإحالة وفقًا للفصل السابع من م

إن مبدأ الملاحقة والمحاسبة الدولیة یتطلب تحقیق العدالة للضحایا ومنع إفلات مجرمي 

ویتوجب على المجتمع الدولي أن یفرض . الحرب والجرائم ضد الإنسانیة من العقاب

مساءلة دولة الاحتلال عن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 

ئیلي، التي لا تزال تستفید من وضع یمكنها من الإفلات من العقاب ویؤمن لها الإسرا

   ."الحمایة"
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وتبقى العدالة الدولیة أسیرة السیاسة وعملیات التفاوض، والتي تُعرف بشكل غیر     

، مما یسمح لدولة الاحتلال بالتهرب من التزاماتها بموجب قواعد "عملیة السلام"دقیق بـ

هذا التنكر للقرارات الدولیة ذات الصلة بالقضیة الفلسطینیة . لإنسانيالقانون الدولي ا

یعززه انحیاز الولایات المتحدة الأمریكیة شبه الكامل، فضلاً عن صمت المجتمع الدولي 

  .تجاه جرائم الاحتلال، وضعف التأثیر العربي، واستمرار الانقسام السیاسي الفلسطیني

یة والعملیة الناجمة عن رفض إسرائیل التعاون على الرغم من التحدیات القانون    

مع المحكمة الجنائیة الدولیة، فإن لدى المحكمة مجموعة من الآلیات والدینامیكیات 

تتمتع المحكمة . القانونیة والإجرائیة البدیلة التي تتیح لها متابعة القضیة بطریقة فعالة

ات الدولیة والجهات الأخرى بصلاحیات تسمح لها بالتعاون مع الدول الأطراف والمنظم

التي تراها ملائمة، مما یمكّنها من ملاحقة المسؤولین الإسرائیلیین المتورطین في الجرائم 

ومع ذلك، لا یزال بإمكان المحكمة أن تترك الباب مفتوحًا أمام إسرائیل ، التي تدرسها

إلا أن . إلیهاللتعاون، مما یوفر لها فرصة أخیرة للدفاع عن المتهمین الذین ینتمون 

التطبیق الفعال للمنظومة  إنَّ . إسرائیل ما زالت متمسكة بموقفها الرافض حتى الآن

القانونیة الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة یحقق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، ویحفظ 

الأمن والسلم الدولیین، ویحافظ على بقاء الروابط المشتركة في إطار الدول والمجتمعات، 

. یكرس المبادئ العامة للقانون، وعلى رأسها مبدأ العدالة، هذا من جانب القانون الدوليو 

أما بالنسبة للقانون الجنائي، فإن التطبیق السلیم لمنظمة المحكمة الجنائیة الدولیة یؤدي 

إلى بلورة أهداف السیاسة الجنائیة الرشیدة، وتحقیق الردع العام والخاص، ومنع إفلات 

من العقاب، على نحو یتضمن محاسبتهم عن أفعالهم الآثمة، استناداً للقانون المجرمین 

الدولي الجنائي، وبما یتواءم مع المبادئ المستقر علیها في مجال القانون، وتحدیداً من 

حیث سیادة القانون، أي تطبیق القانون على الجمیع، دون استثناء، وعزل البواعث 

  .ن على المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة الخطیرةالسیاسیة عن مسألة تطبیق القانو 
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إن ما تقوم به إسرائیل یُعد محاولة لتشتیت أنظار الدول العربیة عن كونها العدو     

فقد نجحت . الرئیسي، من خلال خلق عدو بدیل یمنع توحید الصفوف العربیة ضدها

مثل الإمارات إسرائیل في إقامة علاقات صداقة وتحالف مع بعض الدول العربیة، 

علاوة على ذلك، استطاعت إسرائیل أن تُحوّل الأنظار ، و والبحرین بعد تطبیع العلاقات

عن كونها عدواً للعرب بترویج فكرة أن الإرهاب هو العدو الأول للدول، بالرغم من أنها 

وعلى الرغم من أن النظام الأساسي  .هي التي ترتكب الجرائم والإرهاب ضد الفلسطینیین

كمة الجنائیة الدولیة قد حدد في اختصاصها محاكمة الأفراد ولیس الدول، كما یتضح للمح

، إلا أن فكرة إخضاع الدول، بصفتها أشخاصاً )25(من الفقرة الأولى من المادة 

ومع ذلك، لا یتعارض اختصاص . معنویین، للمسؤولیة الجنائیة لم تحظَ بعد بالقبول

لمسؤولیة المدنیة للدولة، حیث تُلزم الدول بتقدیم المحكمة مع الآثار المترتبة على ا

 . تعویضات عن الأضرار الناجمة عن الأفعال المجرمة إذا ثبتت مسؤولیتها عنها
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